( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) ) .

[ النساء : 3 ] .

----------

الآية السابقة في أموال اليتامى ، وهذه الآية في أبضاع اليتامى .

( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أي : وإن ظننتم التقصير في العدل لليتيمة فليتركها ولينكح غيرها .

· والمراد باليتامى هنا ، اليتامى من النساء .

· قال بعضهم : معنى ( وإن خفتم ) أي : علمتم ، لكنه قول ضعيف ، والصحيح أن المراد بها الخوف وإن لم يعلم ، فمتى خاف الإنسان أن لا يقسط في اليتامى ، فليفعل ما ذكر الله . ( ابن عثيمين ) .

· قال البقاعي : قوله تعالى ( وإن خفتم ) فعبر بأداة الشك حثاً على الورع .
· قوله ( ألا تقسطوا ) أي : ألا تعدلوا .

( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) أي : فليتركها وجوباً ، ولينكح ما طابت به نفوسكم ورغبتم فيه مما أحل الله لكم من ذوات الصفات الطيبة من النساء كالدين والخلق والجمال ونحو ذلك .

( مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) أسلوب تنويع وتقسيم : أي : انكحوا اثنتين اثنتين ، وعلى ثلاث ثلاث ، وعلى أربع أربع ، وفيه معنى التخيير ، أي : منكم من ينكح اثنتين ، ومنكم من ينكح ثلاثاً ، ومنكم من ينكح أربعاً ، قال تعالى في وصف الملائكة (جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) أي : منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة .

· معنى الآية : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وهو وليها ، وأراد أن يتزوجها ، لكنه يخشى ألا يعطيها مهـر مثلها ، فليتزوج غيرها ، فإنهن كثير ، ومنهن من ترضى بالقليل ، فلم يُضيّق الله عليك أيها الوصي ، فانكح نكاحاً طيباً مثنى  إن شئت ، أو ثلاث أو أربع ولا تظلم اليتامى .

سبب النزول : روى البخاري عن عروة بن الزبير ( أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فقالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سُنتهن في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ) .

· صور عدم العدل باليتيمات :

أ-عدم إعطائهن مثل غيرهن من المهور والنفقات .

ب-أن يمسكها لأجل مالها من غير حاجة بها .

ج- أن يمسكها من غير إعطائها حقوقها الزوجية .

د-إجبارهن على الزواج منهم وهن كارهات ، ونحو ذلك من النكاح  من اليتيمات من غير عدل .

· في الآية تحريم الجمع أكثر من أربع نساء ، وهذا أمر مجمع عليه .
· قال ابن كثير : قال الشافعي : وقد دَلَّت سنة رسول الله ( المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله ( أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ، وهذا الذي قاله الشافعي ، رحمه الله ، مجمع عليه بين العلماء .

· في الآية إباحة التعدد ، لكن مشروعيته جاءت في أدلة أخرى .
· قال ابن القيم : إباحة التعدد للرجل دون المرأة توافق القياس ، وأما قوله : وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد ، فذلك من كمال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك وينزه شرعه أن يأتي بغير هذا ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب وقتل الأزواج بعضهم بعضاً وعظمت البلية واشتدت الفتنة وقامت سوق الحرب على ساق وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون وكيف يستقيم حال الشركاء فيها فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلقه.

فإن قيل : فكيف روعي جانب الرجل وأطلق له أن يهيم طرفه ويقضي وطره وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته وداعي المرأة داعيه وشهوتها شهوته ؟

قيل : لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأة من وراء الخدور ومحجوبة في كن بيتها وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته وكان الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة وبلي بما لم تبل به ، أطلق له من عدد المنكوحات ما لم يطلق للمرأة وهذا مما خص الله به الرجال وفضلهم به على النساء ، كما فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك ، وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهن يدأبون في أسباب معيشتهن ويركبون الأخطار ويجوبون القفار ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات ، والرب تعالى شكور حليم ، فشكر لهم ذلك وجبرهم بأن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء ، وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة وجدت حظ الرجال أن تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته فله الحمد كما هو أهله.
· قال ابن عاشور : وقد شرع الله تعدّد النساء للقادر العادل لِمصالح جمّة :
 منها : أنّ في ذلك وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها .

 ومنها : أنّ ذلك يعين على كفالة النساء اللائي هنّ أكثر من الرجال في كلّ أمّة لأنّ الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة ، ولأنّ الرجال يعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساء ، ولأنّ النساء أطول أعماراً من الرجال غالباً ، بما فطرهنّ الله عليه .

ومنها : أنّ الشريعة قد حرّمت الزنا وضيّقت في تحريمه لمّا يجرّ إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات ، فناسب أن توسّع على الناس في تعدّد النساء لمن كان من الرجال ميّالاً للتعدّد مجبولاً عليه . 
ومنها : قصد الابتعاد عن الطلاق إلاّ لضرورة.             ( تفسير ابن عاشور ) .
· فوائد التعدد :

أولاً : التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .

ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد .
ثانياً : تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع : 

أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .

وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟ 

فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .

ثالثاً : الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد . 

رابعاً : من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .

أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .

خامساً : التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي ( رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي ( بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .

سادساً : قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .

سابعاً : وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .

· قال القرطبي : قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ) واتفق كل من يُعاني العلوم على أن قوله (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ) ليس له مفهوم ، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً كمن خاف ، فدل على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك .

( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) أي : وإن ظننتم عدم العدل مع الزوجات إذا تعددن فاكتفوا بنكاح واحدة .
· في هذا أن التعدد مشروع بشرطين :

الشرط الأول : القدرة ، كما في الحديث ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... ) والباءة القدرة على مؤن النكاح .

الشرط الثاني : العدل ، لقوله تعالى في هذه الآية (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) .
· قال الشنقيطي : قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن وهي قوله تعالى ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) .
والجواب عن هذا :

أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية ، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر ، والمقصود من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله ( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) الآية.

وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) .
 ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أي : أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم ، من السراري والإماء حيث لا يجب القسْم بينهن .

· ليس المعنى : أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من الإماء ، لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج أمته ، لأنها تحل له بعقد اليمين ، وهو أقوى من عقد النكاح .
· أسند الملك لليمين ، لأنها مختصة بالمحاسن .
( ذَلِكَ ) الإشارة إلى مضمون الجملتين السابقتين : وهما ترك نكاح اليتامى عند خوف الإقساط ، ونكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع ، والاكتفاء بنكاح واحدة .

( أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) أي : أقرب ألا تجوروا . 
وذهب بعض العلماء إلى أن معنى ( ألا تعولوا ) أي : ألا تكثر عيالكـم ، ذهب إلى ذلك الشافعي وجماعـة .

وجمهور العلماء على القول الأول وهو : ألاّ تجـوروا .

قال ابن القيم : قال الشافعي : أن لا تكثر عيالكم فدل على أن قلة العيال أولى.

قيل: قد قال الشافعي رحمه الله ذلك وخالفه جمهور المفسرين من السلف والخلف وقالوا معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا ، فإنه يقال : عال الرجل يعول عولاً إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص، ويقال عال يعيل عيلة إذا احتاج .
قال تعالى ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) .

ثم قال ابن القيم مرجحاً القول الأول ( وهو قول الجمهور ) : لكن يتعين الأول لوجوه : 
أحدها : أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه ولا يعرف عال يعول إذا كثر عياله إلا في حكاية الكسائي وسائر أهل اللغة على خلافه .

الثاني : أن هذا مروي عن النبي ( ولو كان من الغرائب فانه يصلح للترجيح .
الثالث : أنه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين .
الرابع : أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وأخبار النبي ( أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير .

الخامس : أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره فإنه قال في أولها ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ ، وأباح لهم منهن أربعاً ، ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن فقال ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )  ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور وهذا صريح في المقصود .
السادس : أنه لا يلتئم قوله ( فإن خفتم ألا تعدلوا في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا ما شئتم بملك اليمين ، فإن ذلك أقرب إلى أن لا تكثر عيالكم بل هذا أجنبي من الأول فتأمله.

السابع : أنه من الممتنع أن يقال لهم إن خفتم أن ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم .
الثامن : أن قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ ، ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال .

التاسع : أنه سبحانه قال ( فإن خفتم ألا تعدلوا ) ولم يقل : وإن خفتم أن تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك .
· قال الرازي : نقل عن الشافعي ( أنه قال ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) معناه : ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم ، قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن : وقد خطأه الناس في ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه الآية : أن معناه : أن لا تميلوا ولا تجوروا . 

وثانيها : أنه خطأ في اللغة لأنه لو قيل : ذلك أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقيماً ، فأما تفسير (تَعُولُواْ) بتعيلوا فإنه خطأ في اللغة .

وثالثها : أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والإماء في العيال بمنزلة النساء ، ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين ، فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال.
· قال السعدي : وفي هذا، إن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحاً - أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ، فإن العافية خير ما أعطي العبد .
الفوائد :

1- يجب على الأولياء إذا خافوا عدم العدل مع اليتيمات ترك الزواج بهن .

2- أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم .

3- أنه يجوز لأولياء اليتامى الزواج بهن إذا لم يخافوا عدم العدل معهن لمفهوم الآية .

4- أن الله إذا سد باب حرام فتح باب حلال .

5- أنه ينبغي للرجل أن يتزوج من تطيب له من النساء ، لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما .

6- إباحة التعدد ، ويؤخذ مشروعيته من أدلة أخرى، وهي عموم الأدلة الدالة على فضل النكاح . 

· وللنكاح حكم عظيمة :

 الحكمة الأول : طلب النسل، لأنه ليس المقصود من الزواج التلذذ وقضاء الوطر وإنما من مقاصده العظيمة طلب النسل. 

الحكمة الثانية : الاستمتاع ، استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر. 
الحكمة الثالثة : فمن مقاصد الزواج تحصيل النسل لتكثير الأمة ولا ريب أن تكثير الأمة هو مصدر قوتها وعزتها وهيبتها بين الأمم فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج وهو تكثير الأمة.

الحكمة الرابعة : ومن حكم الزواج حفظ المرأة والإنفاق عليها لأن الزواج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كريمة في ظل الزوج.

الحكمة الخامسة : ومن حكم النكاح العظيمة تحصين كل من الزوجين الآخر كما قال (: فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج ،  فما حفظ الفرج وغض البصر بمثل الزواج .

7- لا يجوز أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات .

8- وجوب العدل بين الزوجات في القسم ، وأن عدم العدل حرام ومن الكبائر ، لقوله ( ( من كان عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) رواه الترمذي ، ولقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) وليس مع الميل معاشرة بالمعروف .

9- أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع .   ( السبت : 3 / 1 / 1433هـ ) .
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